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  مذكرة رئيس مصلحة الواردات

  30/10/1965:  تاريخ     2ص/2983 : رقم
               

أصـــول تنزيـــل بـــدلات الخـــدمات المـــشتركة فـــي الأبنيـــة مـــن أصـــل الإيـــرادات غيـــر : الموضـــوع
  .الصافية

  
  : ملاك المبنية على ما يلي المتعلق بضريبة الأ1962أيلول 17 من قانون 27نصت المادة   
تعتبــر أعبــاء قابلــة للتنزيــل مــن الإيــرادات غيــر الــصافية النفقــات التــالي بيانهــا والتــي يتحملهــا "   

  : المالك عن المستأجر، بموجب عقد الإيجار وملاحقه دون الرجوع بها عليه
ـــى نفق - 1 ـــك للمـــستأجر عل ـــؤمن فيهـــا المال ـــة التـــي ي اتـــه نفقـــات الخـــدمات المـــشتركة فـــي الأبني

  : الخدمات التالية كلها أو بعضها
  .تسيير المصاعد والإنارة المشتركة -
 . التدفئة المركزية  -

 . الماء الساخن -

 . تكييف الهواء المركزي -

 . بواب أو حارس مقيم في البناء -

 بتحديـد 6/4/1965 تـاريخ 1369 والمرسـوم 2/5/1963 تاريخ 12678وقضى المرسوم رقم 
  : بلة للتنزيل كما يلي نسب الخدمات المشتركة القا

  . تسيير المصاعد والإنارة المشتركة  2%
  . التدفئة المركزية  3%
  .الماء الساخن، بما في ذلك ثمن الماء ونفقات التسخين  5%
  . تكييف الهواء المركزي للتبريد فقط  5%
  . البوابون والحراس والمقيمون في البناء مهما بلغ عددهم  3%

للهـا سـوق تجاريـة خاصـة أن ترفـع نـسبة تـسيير المـصاعد والإنـارة  ويمكن فـي الأبنيـة التـي تتخ
إذا كـــان ) بالمئـــة % (4 إلـــى 3ونـــسبة البـــوابين والحـــراس مـــن ) بالمئـــة % (3 إلـــى 2المـــشتركة مـــن 



المؤجر يضع تلك السوق بتصرف المستأجرين ويؤمن إنارتهـا وحراسـتها علـى نفقتـه، وفـي حـال تأمينـه 
  النسبة إلا فيما عنى الخدمة التي يؤمنها، الخدمتين فلا يستفيد من رفع 

ولما كان عقد الإيجار هو شرعة التعاقد بين المالك والمـستأجر ويـنص بالتـالي علـى موجبـات 
كل من المالك والمستأجر بحيث يتضمن ذكر كل ما يقدمه المالك للمستأجر مـن خـدمات أخـرى غيـر 

 في مقابل بـدل الإيجـار المتفـق عليـه والمـذكور إشغال البناء ، إذا كان ثمة من خدمات من هذا النوع،
  في العقد،

  : ولما كان بعض المالكين درج على تجزئة عقد الإيجار إلى  عقدين
الأول يتناول إشغال البناء من دون الخـدمات الأخـرى المـشتركة ويحـدد بـدل الإيجـار المقابـل، 

  والثاني يتناول الخدمات المشتركة ويحدد البدل المقابل، 
 كانت هذه التجزئة قد تستعمل كوسيلة للتهـرب مـن جـزء مـن الـضريبة عـن طريـق تحويـل ولما

قسم مـن بـدل إيجـار البنـاء إلـى بـدل الخـدمات المـشتركة بحيـث يـصبح بـدل الإيجـار المـدون فـي العقـد 
  الأول أدنى من الحقيقة ويصبح بدل الخدمات المدون في العقد الثاني أعلى من الحقيقة، 

 عقــد الخــدمات عــن أعــين الإدارة قــد يفــسح المجــال أمــام بعــض الــراغبين فــي ولمــا كــان إخفــاء
التهــرب للإمعــان فــي إلحــاق الغــبن بالخزينــة إذا هــم طــالبوا بتنزيــل الخــدمات مــن أصــل بــدل الإيجــار 

  المدون في العقد الأول الذي أبرزوه للإدارة من دون العقد الثاني الذي أبقوه في طي الكتمان، 
وف على مبلغ الإيجـار الحقيقـي العائـد لإشـغال البنـاء وعلـى المبلـغ الحقيقـي وحرصاً على الوق

  العائد لبدل الخدمات، 
ـــدلين مـــن جـــراء وجـــود عقـــدين  ـــنجم عـــن التـــشابك بـــين هـــذين الب ـــاً للمحـــاذير التـــي قـــد ت وتفادي

  مستقلين، 
زيــل لــذلك، أرغــب إلــى جميــع الــدوائر المعنيــة بــشؤون ضــريبة الأمــلاك المبنيــة أن تتبــع فــي تن

  : الخدمات المشتركة من إيرادات الأبنية غير الصافية الأصول التالية
لا يجـــوز تنزيـــل أي مبلـــغ بـــداعي وجـــود خـــدمات مـــشتركة عنـــدما يجـــري تقـــدير الإيـــرادات  - 1

  :  من القانون وهي35تقديراً مباشراً في الحالات التي نصت عليها المادة 
 34وفقاً لمـا نـصت عليـه المـادة عدم وجود عقد إيجار مسجل أو معتبر بحكم المسجل  -

وبهـذه الحـال لا يعتـد بالخـدمات حتـى ولـو استأنـست الـدائرة، عنـد التقـدير، . من القـانون
  .بعقود إيجار خطية بين المؤجر والمستأجر

 . إشغال المالك أو من أجاز له المالك الإشغال ببدل رمزي أو على سبيل التسامح -



 .  به لهذا السببصورية عقد الإيجار المسجل وعدم الأخذ -

إحتياج المالك أو المـستثمر للقيمـة التأجيريـة للبنـاء فـي حـال شـغوره أو كونـه معفـى مـن  -
 . الضريبة 

وذلـــك علـــى إعتبـــار أن التقـــدير فـــي جميـــع هـــذه الأحـــوال لا يتنـــاول إلا الإيـــراد الـــصافي 
  . للبناء من دون أية خدمة مشتركة 

ـــداعي وجـــود خـــدمات مـــ - 2 ـــدما يكـــون عقـــد الإيجـــار لا يجـــوز تنزيـــل أي مبلـــغ ب شتركة عن
 مــن القـــانون، إذا جــاء هـــذا 34مــسجلاً أو معتبــراً بحكـــم المــسجل عمــلاً بأحكـــام المــادة 

العقد خالياً مـن ذكـر الخـدمات المـشتركة علـى إعتبـار أن البـدل المحـدد فـي العقـد يعـود 
 . لإشغال البناء من دون الخدمات

عد التــي يمكــن تنزيــل العــبء المقابــل ويــستثنى مــن هــذا التــدبير خدمــة إســتعمال المــصا
لديها على الرغم من عدم الإتيان على ذكرها في عقد الإيجار فـي الأبنيـة التـي لا يقـدم 
مالكوهــا أو مــستثمروها للمــستأجرين إلا هــذه الخدمــة فقــط وشــرط أن يتأكــد المراقــب مــن 

  . أن المصاعد تعمل بإستمرار وبصورة طبيعية 
واحـد يتنـاول إشـغال البنـاء ): أو عقـد ملحـق( والمـستأجر عند وجود عقدين عند المـؤجر - 3

وآخــر يتنــاول تقــديم الخــدمات ، يقتــضي جمــع البــدلين معــاً وإعتبارهــا إيــراداً غيــر صــافٍ 
أو الملحـــق تبعـــاً (للبنـــاء وتنزيـــل الأعبـــاء المقابلـــة للخـــدمات المـــذكورة فـــي العقـــد الثـــاني 

ــــسمية المعتمــــدة ــــسب التــــي حــــددها ال) للت ــــى أســــاس الن ــــم عل ــــاريخ 12678مرســــوم رق  ت
2/5/1963 .  

لا يجــوز تنزيــل إي عــبء مقابــل خدمــة مــشتركة لا وجــود لهــا فــي الواقــع حتــى ولــو أتــى  - 4
 . عقد الإيجار أو ملحقه على ذكرها صراحة

وهذا الأمر يستوجب من المراقب المختص التثبت من وجود الخدمة قبـل القبـول بتنزيـل 
  . العبء المقابل لها

 


